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 :ملخص
ج، ما لم يكن  .م .من ق 29كقاعدة عامة في المادة   جواز التعامل في بيع الشيء المستقبليّ  ع الجزائريّ أقرّ المشرّ  

ين منع جمهور في ح واستثنى من هذه القاعدة التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة، هناك استحالة مطلقة لوجوده،
ص على ما ورد النّ  إلّ  الغرر، لعلّة العدم المضيية للههالة و ه عقدا باطلاو واعتب  بيع المعدوم،الإسلامية ريعة فقهاء الش  

 م رأي جمهور الضقهاء في أنّ ابن تيمية وابن القيّ  فخالقد و  ستصناع،الم و ل  كبيع الس   ،مثلا للحاجة ئهواستثنا تخصيصه
 .إنماّ الغرر الضاحشو ، يةعند أصحاب هذا الرأي ليست العدمفي المنع ئز، والعلّة بيع المعدوم جا

فقهاء و  بين ماجاء به القانون المدني الجزائريّ  فالختلاو عرفة نطاق الوفاق م جاءت هذه الدراسة تهدف إلى
وتحليل المواد التي جاء بها المشرعّ  اء،فيما يتعلّق ببيع الشيء المستقبليّ، من خلال استقراء أقوال الضقه الإسلامية ريعةالشّ 

 .الموضوع باعتماد منهّج المقارنة في هذاالجزائريّ 
 

 : كلمات مفتاحية
 .القانون ؛الضقه ؛الغرر ؛المعدوم ؛مستقبلي ؛عقد
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Abstract:  

      The Algerian legislator allowed to deal with selling futuristic object as a basic 

rule of the article 92 from the Algerian civil code, if nothing made it impossible. And 

it excepted from it dealing with the bequest of a living human, while religious 

scholars prohibited selling the non-existent as it is based on ignorance and aleatory, 

except what was mentioned in the Sunna like a Salam and El-istisna’a. Yet, 

IbnElqayim and IbnTaymiya differed in opinion with religious scholars on selling the 

non-existent as being permitted as long the problem is not the non-existence but the 

exorbitant aleatory. 

       This study came to bridge the gap between what was mentioned in Algerian civil 

code and the one of religious scholars in terms of similarities and differences about 

selling futuristic object through the reading of religious scholars’ fatwa, and the 

analysis of the Algerian civil code articles about this subject using the method of 

comparison. 

Keywords: Contract; futuristic; nonexistent; aleatory; law; jurisprudence.  

 

 مقدمة 
ا، ه تحديد  ن  والمعاملات المالية م   ،قتصاديالة على المستوى خاصّ و شهد العالم اليوم تطورات في مجالت عدّة، ي  

ى ببيع سمّ ي   فظهر ما الحاصلة،ى عن هذه التطوّرات أ  ن  ليس ب   ت معاملات وعقود بصور شتّّ، والمجتمع الجزائريّ رز  حيث ب  
 علوموالم، دين الواقعي والقانوني وفي مجال الإفتاء حول مدى مشروعية الصور المسؤول عنهاعلى الصعي ةالأشياء المستقبليّ 

لسبب من  وجودالميقع على مبيع غير  الأحيانه في كثير من نّ أيع موجود وقت التعاقد، غير ب  على م   د  ر  ي   البيع   أنّ 
 لع على تصميم شقة ويدفع ثمنها قبل أن  ط  ي   ا دفع ثم ن  منتوج لم يكن موجودا، كمنالأسباب، كما لوحصل أنّ شخص  

ا مع مقتييات العصر تماشي   ا في الآونة الأخيرة،انتشار  ا و رف رواج  ع  تحدثة ت ـ س  والحاصل أنّ مثل هذه العقود الــم  ، توجد
رعي ومدى ة حكمها الشعلى وجه الخصوص يقتيي معرف المجتمع الإسلاميّ  ودها فيج  و  ت نضسها، و  ات التي فرضّ والتغيرّ 

 .دراسة تامّة راية بهاليكون المسلم على د   موافقتها لما نصّ عليه قانونا
لما يشغله في الساحة من ر، الحاضة في وقتنا عالجة موضوع بيع الشيء المستقبلي من قيايا المعاملات المهمّ م   إن   

له،  الجزائري المدني تنظيم القانون المصانع بشأنحين وأصحاب الشركات و والضلاّ  راتساؤلت وحيرة في أوساط التهّ 
، وعليه جاءت هذه الورقة البحثية من أجل إبراز ماهية بيع الشيء المستقبلي وآثاره في القانون المدني ع فيهر  الش   مك  وح  

لين بينهما، إزالة  ل لُّب س وإجابة  للمنشغ الختلافالجزائري والضقه الإسلامي، والوقوف عند مواطن التضاق ومواضع 
والمهتمين بتهربة المشرعّ الجزائري في القانون المدني لبيع الشيء المستقبلي، ومقارنته مع ما هو مبثوث في كتب الضقه 

 .     الإسلامي
بخصوص بيع الشيء جاء في القانون المدني الجزائري يتوافق ما مدى يمكن أن   إلى أيّ  :وهو الآتيالرئّيس   برز الإشكالمن ث   

    .؟مع ما ورد في الضقه الإسلاميّ  المستقبلي
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يجاب عنها في ثنايا البحث  ة أخرىبسط تساؤلت ثانويّ  عن الإشكالية الرئيسة المطروحة استوجب الأمر إجابة  
كيف و  ؟ ما المقصود ببيع الشيء المستقبلي :إجابة تجلي الإجابة عن الإشكال الرئيس، ويمكن صياغتها على الشكل الآتي

ب ماذا يترتّ و  ؛م الشريعة في ذلك ؟ك  ما ح  و  ؛؟خلال ماجاء به في القانون المدنيمن  إلى هذا العقد الجزائريع المشرّ ينظر 
  .؟مستقبلي ءن أميى عقدا على بيع شيلم

 راسةمنهج الدّ 
 راءآونية وجمع القان الموادستقراء امن خلال  ،المقارن التحليلي المنهج الستقرائي الإشكالية المطروحة اعتماد اقتيت       
عند مواطن الوقوف  والمقارنة  من خلال واستنباط الأحكام، الآراءتحليل المواد و ومن ثّ  وتتبعها في هذا الموضوع، الضقهاء

 .بين الضقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري فيما يتعلق بيع الشيء المستقبلي ختلافالمواضع و  تضاقال
سيم البحث إلى مطلبين، تطرقنا في المطلب الأول إلى المقصود بالشيء المستقبلي وموقف بناء على هذا تّم تق       

منه، والمطلب الثاني كان للآثار المترتبة على بيع الشيء المستقبلي والستثناءات  الإسلاميالضقه الجزائري و  القانون المدني
 .الواردة على هذا البيع
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 منه الإسلاميالجزائري والفقه  وموقف القانون المدنيالمستقبلي  يءبالش المقصود :المطلب الأول
نظرا لما يتميز به عن  حظي بيع الشيء المستقبلي في الآونة الأخيرة اهتمام الكثيرين على اختلاف شرائحهم،

 ج في الضرع الثاني عنعر  ل ن  ، المستقبلي في الضرع الأول نحاول في هذا المطلب أن نقف عند تعريف الشيءغيره من البيوع، 
  .هذا البيع الضقه الإسلامي منو  موقف القانون المدني الجزائري

 المقصود بالشيء المستقبلي :الفرع الأول
ثّ اصطلاحا عند رجال القانون والضقه  ،ق لبيع الشيء المستقبلي يقتيي التعرض أول لمعناه اللغويالتطرُّ إنّ 

 . الإسلامي
 لغة المستقبلي يءبالشالمقصود  ـ أولا

 ."المستقبلي "و" الشيء" مضردتين الشيء المستقبلي مصطلح مركب من 
ي او اتٌ وأش او اتٌ وأشاو ىجمع الشيء  لغة تعريف الشيء ـ 0 ا  ا حس  عبارة عن كل موجود إمّ : والشيء1أشي اء  وأ ش 

ءالش)و 2 كالأقوالكالأجسام، أو معنى   يئ ة)ب ع نه  وال م و ج ود و م ا يت ص و ر ويخ( ي  ر اد ة( ال م ش   3.الإ  
ء ودبرتهق ـب لت  الشيقال  لغة المستقبلتعريف ـ  0 المولّّ : ابرفالد  . وقابل ع ام ودابر ع ام. هتاستدبر إ ذا استقبلته أ و : ي 

تـ ق بل: القابلو  .ال ذ ي ل  يرجع  5.هو ما يترقب وجودهو 4ال م س 
 صطلاح فقهاء القانونتعريف الشيء المستقبلي في ا ـ ثانيا

القانون ل  أنّ غير مادي، على  أمماديا  الشيءسواء كان هذا  ،الدللة على محل الحق بالشيء المستقبليراد ي  
هي الحقوق ذات القيمة المالية، فهذه  وق التي يعني بها القانون المدنيالحقللحقوق، و  باعتبارها محلا   إلّ  بالأشياءيهتم 

ما ل  أنّ ب على ذلك يترتّ ف ،للحقوق هي محلٌ  الأشياء وبا أنّ  6.فهي محل هذه الحقوق الأشياءا أمّ ، الأموالالحقوق هي 
 ينبغي ألّ الأشياء التي تكون محلا للحقوق عتب شيئا في نظر القانون، و ت   وق لللحق كون محلا  ي أن  يصلح من الموجودات 

م  .من ق 289جاء في المادة فقد ، بحكم القانون أوبيعة الطّ  سواء كان الخروج بحكم ،تكون خارجة عن دائرة التعامل
التي تخرج  الأشياءو  ،يكون محلا للحقوق المالية أنبحكم القانون يصلح  أوكل شيئ خارج عن التعامل بطبيعته "  :ج.

ن أ يجيز القانون تّي ر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي الثيستأأن حد أعن التعامل بطبيعتها هي التي ل يستطيع 
يكون محل اللتزام شيئا  أنيجوز "  : تصر التّي .ج  .م .من ق 29المادة  وبالرجوع لنصّ . "تكون محلا للحقوق المالية

 .يكون محتمل الوجود مستقبلا   اإنمّ  ،قد ل يوجد وقت التعاقد الشيء أنّ  النص مع هذا يتبيّن  ."قامستقبلا ومحقّ 
                 ،في المستقبل إبرام العقد لكن من الممكن وجودهه الشيء غير الموجود حين بأنّ ":المستقبليّ  الشيءف عر  يٌ 

 7."ة من البائع والمشتري إلى ذلك هت نيّ تمنع من انعقاد العقد طالما اتجّ  المستقبل ل وجود المبيع في ةإمكانيّ و 
 الفقه الإسلاميتعريف الشيء المستقبلي في ـ  ثالثا

ضوا بذكر ما يندرج تحته من أمثلة؛ ، وإنّما اكتتعريضا دقيقا جامعا لبيع المعدوم الإسلامية هاء الشريعةلم ييع فق
يقابل هو بهذا المعنى و  8.عقد يكون المعقود عليه معدوما وقت التعاقد تنصرف إلى كلّ  ،ب الضقهت  ودللة بيع المعدوم في ك  

ه من ثا ل ي س  ل ه  م :هبي للمعدوم المطلق بأنّ النّ اضي عبد تعريف القكتعريف هو   و جدوالذي  9.موجود هو ما ب وت ب و ج 
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 اوإنمّ  ،احس   أو المعدوم المطلق الذي ليس له وجود عقلا  في الضقهاء ل يبحثون  أنّ على  10.ال و ج وه ل  ذهنا و ل  خ ار جا
ولذلك فتعريف القاضي ل  11.الواقع المحسوسه غير موجود بعينه في لكنّ  ووصضه،هو موجود في العقل باسمه فيما يبحثون 

 .ينطبق على ما أراده الضقهاء إل إذا أضيف إليه قيد وقت التعاقد مع بيان احتمال وجوده في زمن قابل
هو  :حكم ا المعدوم، و ذي ليس له صورة في الخارجهو الّ  :المعدوم حقيقة :قسمانالمعدوم  في لغة الضقهاء أنّ  جاء      

ض ع ة ال م حرّ ف ،النتضاع به لعدم حلّ  كانت له صورة في الخارج،  ع بعدمه وإن  ر الش   م  ك  الذي ح   نـ  ا كالمعدومة م ة شرع  ال م 
 في وموصوفا   العقد مجلس عن غائبا   كان أو الواقع في موجود غير كان ما بيع:هعدي جراب في رسالته بأنّ عرفّه و  12.احس  

 13.الذمة
ضق  ، وبهذا يتّ ببيع المعدوم  عنه في الضقه الإسلاميعب  لمستقبلي في القانون هو الــم  لشيء ابيع ا ر بعد هذا أنّ يتقرّ 

سواء  ، وإمكانية وجوده مستقبلا ،لبيع شيء غير موجود عند التعاقد ينصرف معناه بيع الشيء المستقبلي أنّ على كلاهما 
المندرج ضمن المعدوم  ام شرع  قه الإسلامي المحرّ مع شمول معنى بيع المعدوم في الضمحتملا ،  الوجود محقّقا أمكان هذا 

 .وهذا المعنى ل يعنينا في هذا البحث .حكم ا
 المستقبلي من بيع الشيء الفقه الإسلاميو  موقف القانون المدني الجزائري:الفرع الثاني

ذا الضرع موقف بيّن في هن   الضقه الإسلامي،في اصطلا  القانون و  عنى الشيء المستقبليعلى م أن  تعرفنابعد 
ومقارنته مع ما  القانون المدني الجزائريمن  29جاء به في المادة خلال مامن  ،المشرعّ الجزائري من بيع الشيء المستقبلي

 .ورد في الضقه الإسلامي
 المستقبلي من بيع الشيء ـ موقف القانون المدني الجزائريأولا

اللتزام شيئا مستقبلا  يكون محلّ  أنيجوز  ":هنّ أعلى 1رة فق. ج.م . من ق 29ائري في المادة ع الجز المشرّ  نصّ 
 أن يكون محلّ  ، وإمكانيةة التعامل في الأشياء المستقبليةكقاعدة عام أجازذا النص يكون المشرعّ الجزائري قد وبه. "اقومحق

ع أن يبي ، أور ج زافاد  بسعر الوحدة أو بثمن م ق   قبل أن تنبتبيع المحصولت المستقبلية  ،كما فيالعقد قابلا للوجود
، ل إلى المشتري عند اكتمال البناء، فهذا من البيوع المحقّقة الوجودة تنتقالملكيّ  ، على أنّ شخص لآخر منزل لم يبدأ ببناءه

الموجودة  ومن الأمثلةوجد وقد ل يوجد، تاج قد يفالنّ  ،وجود كبيع ن تا ج ماشية قبل وجودهاوقد يكون الشيء محتمل ال
إنتاجها،  نا من منتهاته قبل البداية في صنعها أوعيّ دارا م  ق  ع صاحب مصنع م  ي  ب ـ  :ةيبكثرة للتعامل في الأشياء المستقبل اليوم

 14.ضه قبل إتمامهل  ؤ  م   ف  وكذا بيع المؤل  
حالة ان وجودها مستحيلا استك التعامل في الأشياء المستقبلية إذا ل يصحّ يستنتج أن ما ذكر جائز التعامل به، و 

ة شخصية تختص ل استحال ،اسجميع النّ  عامّة تشملهي استحالة ستحالة المطلقة تجعل العقد باطلا، و المطلقة، و 
كالتزام ،قانونية، أو مات قبل العقدا  بإجراء عملية جراحية لمريض كالتزام الجرّ   ،وقد تكون طبيعيةببعض دون بعض، 

الملتزم  إذا كان اللتزام مستحيلا بالنسبة إلى اأمّ  15.اء ميعاد الستئنافم بعد انقيك  المحامي بالطعن بالستئناف في ح  
لكن  ،ل يستطيع تأديته (كالر س م) يقوم بعمل فني ، فقد يلتزم شخص مقابل جعل معين أنوحده فهذه استحالة نسبية

 16.تجعله قابلا للضسخ اإنمّ تجعل العقد باطلا، و  ستحالة ل، وهذه الإأن يقوم به خران آالعمل الضني يمكن لضنّ 
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 ج.م  .من ق 29من المادة  1ضقرة وجعله في ال جواز التعامل في الشيء المستقبليمن  ع الجزائريالمشرّ مع إقرار 
ه عقد أنّ أم  ؟ق على شرط واقف، هل هو عقد معلّ تساؤل حول طبيعة هذا العقدثار هنا ي  قاعدة عامّة في ذلك، 

 : تيفي الآويمكن بيان هذا  .؟احتمالّّ 
 المستقبلي عقد معلّق على شرط واقف ـ بيع الشيء 0

با على أمر مستقبل وممكن قا إذا كان وجوده أو زواله مترتّ عل  يكون اللتزام م  " : ج.م. من ق 902جاء في المادة 
، ق الشرطتحقّ  اإذ ، فلا يكون نافذا إلّ كان اللتزام معلّقا على شرط واقفإذا  ": ج .م  .من ق 902وفي المادة ." وقوعه

الإجراءات خذ من ائن أن يتّ يجوز للدّ  هنّ أعلى  ،ذ الجبي ول التنضيذ الختياريا قبل تحقق الشرط فلا يكون قابلا للتنضيأمّ 
، ق على وقوعه وجود اللتزامعل  ه الشرط الذي ي  نّ أوبهذا اعتب المشرع الجزائري الشرط الواقف  ؛"ما يحافظ به على حقه

 مقه وجود اللتزافهنا الزواج هو الشرط الذي يتوقف على تحقّ  ،نه بأن  ي هب ه مال  م عي نا إذا تزوّجد أب لبهّ تع :مثال ذلك
الشرط فلا ا قبل تحقّق أمّ  ق الشرط،إذا تحقّ  ل يكون نافذا إلّ  ،قا على شرط واقفوهنا التزام الأب، فإذا كان اللتزام معلّ 

قف، هو تحقق وجود ق على شرط واعل  بيع مستقبلي م   ،ت أرضه قبل ظهورهامحصول زارع  م   ع  ي  بـ  ف ـ  ؛17يكون قابلا للتنضيذ
، فهذا  ر ا م عيّنا من مصنوعاتهد  مصنع ق   أو بيع صاحب .بوجودها يوجد اللتزام إذ  ، ، فوجود الثمار هو الشرطالثمار

ق فبيع الشيء المستقبلي عقد معلّ  ؛18طلوببالعدد المو  هو وجود المنتوج المتضق عليه ،ق على شرط واقفكذلك بيع معلّ 
 .المستقبلي على شرط واقف وهو وجود الشيء

 المستقبلي عقد احتمالي ـ بيع الشيء 0
، وهذا المصطلح أتى به "عقود الغرر" أو من 19،عقد احتمالّ عقد بيع الشيء المستقبليّ  يرى بعض الضقهاء أنّ 

مجاريا  بذلك الضقه  ،ثانيفي الباب العاشر من الكتاب ال لمدني الجزائريللقانون ا ع الجزائري في تعديله الأخيرالمشرّ 
ربح أو  ا على حظّ إذا كان الشيء المعادل محتوي  " : من القانون المدني الجزائريّ  9فقرة  75، فقد جاء في المادة الإسلامي

وعرّف عبد الرزاق السنهوري ؛ "رالعقد يعتب عقد غر  فإنّ الطرفين على حسب حادث غير محقّق، واحد من  خسارة لكلّ 
قدر الذي أخذ أو القدر د وقت تمام العقد اليحدّ  من المتعاقدين أن   العقد الذي ل يستطيع فيه كلّ :" هبأنّ  العقد الحتمالّ

 20."ق الحصول أو غير معروف وقت حصولهفي المستقبل تبعا لحدوث أمر غير محقّ  د ذلك إلّ ، ول يتحدّ طىالذي أع
رامه قيمة ما يعطيانه أو يأخذانه، أو على دا وقت إبد  بالعقد الذي ل يستطيع طرفاه أن يح  مد صبي السّعدي وعرفّه مح

غير معروف وقت حصوله، أي أساسه  وغير محقّق الوقوع أ هذه القيمة متوقضة على أمر مستقبلي ، ذلك أنّ الأقلّ أحدهما
منه  ن  ف ما إذا كان الخطر المؤم  ر  ه عند التعاقد ل ي ـع  حيث أنّ د التأمين، ليّة عق، ومن الأمثلة على العقود الحتماالحتمال

ل و  هما،رم لأيّ نم أو غ  غ   ،رفا وقت إبرام العقد ما سينتج عنهع  ي ـ  ن أن  ؤم  م  من والـ، وبهذا يتعذر على المستأ  ل سيتحقق أو
ئذ يصبح ، عندللبائع مدى حياة أحدهما المشتري يدفعهب مقابل مرتّ  م  ت  مدى هذا الغنم أو الغرم، ومن ذلك البيع الذي ي  

ا احتماليا  21.ة ما سيحصل عليه وقت إبرام العقدفالبائع ل يعرف قيم ،دفما سيدفعه المشتري غير محدّ  ،هذا العقد عقد 
دّد بين الوجود     وتر  ،بيع اكتنضه خطر وجهالةا ل تخرج عن كونه أنّ  إلّ ، 22قد تباينت تعريضات الغرر في الضقه الإسلاميو 

 .والعدم
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يجازف في وجود المبيع المشتري يخاطر و  أنّ  إلّ ، كان فيه المبيع معلوما   وإن  حتّّ  عقد بيع الشيء المستقبليإنّ 
جد سواء و   ،ه بات  نّ أ المتعاقدين انصرفت نيتهما عند التعاقد إلى ما أنّ ، لسيّ الحتمال ئذ أساسهنضسه، فيكون البيع عندّ 

 .ل أمالمبيع 
 ،عقود الغرر من اعقد وأ ،واقف شرط على اق  معلّ  ابيع   المستقبلية الأشياء بيع كان إذا التمييز بين مافي  عج  ر  ي ـ 

 أوإذا كان الثمن معادل لقيمة المبيع  فمثلا   ،تهما من مقدار الثمناستخلاص ني إلىجوع الرّ  تمّ  إلّ شروط المتعاقدين، و  إلى
 ن  إ، و رب عقد غر سب مع مقدار المبيع اعت  ول يتنا ا إذا كان الثمن قليلا   ، أمّ ا على شرط واقفلق  ها كان العقد معقريبا من

ف ر  الع  ن ّ ، وذلك لأق على شرط واقفعلّ مه عقد نّ أترجيح العقد على  تمّ  ،المحكمة معرفة نوع العقد أور على القاضي تعذ  
 23.الوجود قمحقّ  شيئ مقابل في الثمن يبذل اإنمّ و ه، المبيع نضس وجود في يجازف المشتري ل ن  أجرى ب

 ـ موقف الفقه الإسلامي من بيع الشيء المستقبلي ثانيا
التعاقد على معدوم   ، فلا يصحُّ وقت التعاقد ان محل العقد موجوديكو  أنذهب جمهور الضقهاء لنعقاد العقد 

تا ، وبيع اللبن في اليرع، ، لحتمال ولدته ميّ هبيع الحمل في بطن أمّ و كبيع الزرع قبل ظهوره لحتمال عدم نباته، 
التعاقد على مستحيل الوجود في المستقبل، كالتعاقد مع طبيب على علاج  لحتمال عدمه بكونه انتضاخا ، ول يصحُّ 

 :ا ورد في كتب الضقه بهذا الخصوصوممّ ؛ 25على بطلان بيع المعدوم الإجماعوقد نقل النووي . 24مريض توفي
يقول و  ؛26"فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كالحمل واللبن في اليرع والثمر قبل ظهوره "  :لمحتارجاء في رد ا

" :شتراط وجود المحل يقول ابن رشداوفي  ،27".تاج فلا ينعقد بيع المعدوم، وماله خطر العدم كبيع نتاج النّ  ":الكاساني
لوم الصضة، معلوم القدر، مقدورا على تسليمه، وذلك في الطرفين والغرر ينتضي عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود، مع

المحل في المالكية يشترطون وجود  أنّ ل هنا الذي يسهّ و ؛ 28."الثمن والمثمون، معلوم الأجل أييا إن كان بيعا مؤجلا
: فضي الذخيرة ،ستقبلا  وجوده م   عٌ ق  تو  م   معدوما   أو يكون محل العقد فيها مجهول   أن  يزون م يج  ه  ، ف ـ المعاوضات دون التبعات

تجوز هبة الثمر والزرع قبل الصلا  وما تلد أمتك أو غنمك أو ما في ضروعها أو على ظهورها من صوف وحوزه بحوز "
الوصية بالمجهول كالحمل والثمرة  تصحّ " :وفي حاشية العدوي  ؛29..."ة والأرض وعليك تسليم ذلك إليهم  الأصول والأ  

 .30"هاالتي لم يبد صلاح
ع الوجود، وبالجملة كل ما ل يصح بيعه في ول خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقّ  ":يقول ابن رشدو 

ول يجوز " :وفي الكافي  ؛32" ول يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق" :وفي المهذب للشيرازي ؛31"رع من جهة الغررالشّ 
 .33" بيع معدوم

اليرر والتنازع، وأكل مال الغير المضيي إلى ة إلى الغرر المضييّ في منع بيع المعدوم اشتماله على الجهالة ة العلّ إنّ 
العهز عن و  لما فيها من جهالة المبيع هى عن عقودنّ ا جاءت به أحاديث  كثيرة في اله استنادا لموهذا كلّ  ،34بلا وجه شرعي

ومن ذلك  ،يكون الغرر أكب وأعظم ، حيثمن باب أولى في بيع المعدوميستنتج منه أنّ وجود الغرر منهي عنه ف ،تسليمه
ي الل ه  ع نـ ه م ار   اب ن  ع ب اس   رواه ما  ؛35"ن ـه ى ع ن  ال م لاق يح  و ال م ي ام ين  وح ب ل الح بـ ل ة :"أ ن  الن بي  ص ل ى الل ه  ع ل يه و س ل م ض 

كان   ،هونأهل الجاهلية يتبايعكان   بيع :وحبل الحبلة ؛ما في بطون إناث الإبلمين المياو  ،ما في ظهور الجمال: حوالملا قي
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الميامين ما في أصلاب و  ما في البطون، حالملا قي ، وقيل، إلى أن تنتج الناقة، ث تنتج التي في بطنهرالرجل يبتاع الجزو 
 ةالمحا قلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ن»: عن جابر بن عبد الله، قالو  36.الضحول، وحبل الحبلة من نتاج النتاج

أ ن  الن بي   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ن ـه ى ع ن  "  :وفي سنن أبي داود 37" .والمخابرة، وعن بيع الثمر حتّ يبدو صلاحه ةوالمز ابن
 ع او م ة  

 نّ أو  ،جائز بيع المعدوم م إلى أنّ ابن القيّ تيمية و من ابن  وذهب كلّ  39.«ل  ت ب ع  م ا ل ي س  ع ن د ك  »حديث كذا و 38.«الم
ه ول أحد من ة نبيّ ، ول يوجد دليل في كتاب الله أو سنّ ومة كان لعلّة الغرر وليس العدمبيع الأشياء المعدعن هي النّ 

رة بعد من ذلك جواز بيع الثم، ح بيع المعدوم في بعض المواضعالشارع صحّ ، بل بيع المعدوم ل يجوز نّ أالصحابة 
 40.صلاحها بشرط الإبقاء 

في القانون المدني الجزائري  والاستثناءات الواردة عليه الآثار المترتبة على بيع الشيء المستقبلي:المطلب الثاني
 والفقه الإسلامي 

ن ك  يم    يثار هنا هو الآثار التي ذيلاكما هو معروف، و   ب عقد البيع آثاره إذا اتجهت إرادة المتعاقدين إلى ذلكي رت  
، ولمعرفة آثار هذا العقد تمّ توزيع هذا المطلب خاصا اباعتباره عقد تب على عقد بيع الشيء المستقبلي قانونا وفقهار  تـ  ت ـ  أن  

والضقه الإسلامي، والضرع الثاني  الجزائري إلى فرعين، حيث خٌصّ الضرع الأول لآثار بيع الشيء المستقبلي في القانون المدني
 . لواردة على هذا البيعا تللاستثناءا

 الفقه الإسلامي يّ في القانون المدني الجزائري و الآثار المترتبة على بيع الشيء المستقبل:الفرع الأول
 .   نعالج في هذا الضرع الآثار المترتبة على بيع الشيء المستقبلي في القانون المدني الجزائري والضقه الإسلامي

 الشيء المستقبليّ في القانون المدني الجزائريأولاـ الآثار المترتبة على بيع 
التي وبين الآثار  ،على شرط واقف امعلّق اترتب كون بيع الشيء المستقبلي عقدالتضريق بين الآثار التي قد تينبغي 

 .عقد غرر تترتب على اعتباره
 في القانون المدني الجزائري فعلى شرط واق اقمعلّ  اباعتباره عقد بيع الشيء المستقبليّ على  بةـ الآثار المترتّ  0 

 إذا ، فلا يكون نافذا إلّ كان اللتزام معلّقا على شرط واقفإذا  " :على أنهّ.ج .م .من ق 902نصت المادة 
ه يجوز للدائن أن يتخذ نّ أعلى  ،ذ الجبي ول التنضيذ الختياري، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون قابلا للتنضيتحقق الشّرط

 :أمرين من هذه المادة التمييز بين يتبيّن  ."ا يحافظ به على حقه من الإجراءات م
ب على ذلك حق المشتري ، ويترتّ تحقق الشرط وفي هذه الحالة ل يكون العقد نافذا لعدمقبل تحقق الشرط، : الأمر الأول 

له أن يسترد ما بذله من و ، سةالحرا أو كوضع الأختام سبيل المحافظة على وجود المبيع،يقوم با يلزم من الإجراءات في أن  
تبعة الهلاك التي تصيب الشيء ل يتحملها صاحب  ، كما أنّ افظة على المال حتّ يتحقق الشرطأموال في سبيل المح

 41.الحقّ 
التزم كل من المتعاقدين با عليه و  ،ابات  وو جد المبيع أصبح العقد نافذا و تحقق الشرط، فإذا تحقق الشرط  بعد:الأمر الثاني 

الملكية تنتقل إلى المشتري من وقت إبرام العقد ل من  ، على أنّ ع وتسليم البائع المبيع للمشتريمن دفع المشتري ثمن المبي
إذا كان هناك اتضاق بين الطرفين على انتقال الملكية من وقت تحقق الشرط طبقا لما نصت  إلّ  42؛تاريخ تحقق الشرط



                                                           بيع الشيء المستقبلي في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي                  حبيب صافي.دفريد بوعزيز، 

 
 

765 

 من إذا تبيّن  إلّ  ،اللتزام إذا تحقق الشرط يرجع أثره إلى اليوم الذي نشأ فيه ":بقولها. ج. م. من ق 908عليه المادة 
ف وإذا تخلّ  ".رط ا يكون من الوقت الذي تحقق فيه الشوجود اللتزام أو زواله إنمّ  إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أنّ 

لم يكن المدين قد وفى بالتزامه فلا يلزم بالوفاء، ، فإذا العقد كأن لم يكن موجودا وأصبحالشرط لم ينشأ العقد ول اللتزام، 
 43.هفاما و  يستردّ  إذا كان قد وفى فله أن   اأمّ 
 في القانون المدني الجزائري على بيع الشيء المستقبلي باعتباره عقد غرر بةالمترتّ  الآثارــ  0

      من  219الرهان في المادة ر القمار و ظ   وح  المشرعّ الجزائري عقود الغرر في الباب العاشر من الكتاب الثاني مظ  ن  
       مستقبلام شيئا يجوز أن يكون محل اللتزا ":نصت على أنهّ التي .ج.م  .من ق 29بالرجوع إلى المادة و . ج.م  .ق

ي درج أو ه لم أنّ غير قّق الوقوع، يكون مح أن التعامل في الشيء المستقبلي يجب أنّ ب ع الجزائريالمشرّ إقرار  يحيت." ومحقق ا
، احتمالّ،كشراء الثمار قبل ظهورهاعقد  ه يمكن لطرفين إبرامنّ أمع في نص المادة السابق ذكرها، على عقد الغرر  يصرّ 

 أو ربح حظّ  على امحتوي   المعادل الشيء كان إذا:" بقولهامتّ يكون العقد احتماليا  ج.م.من ق 75وقد أوضحت المادة 
هو العقد  -كما سبق-الغرر و  ".غرر عقد يعتب العقد فإنّ  محقق غير حادث حسب على فينالطر  من واحد لكل خسارة

هذه  ، ذلك أنّ ما يعطيانه أو يأخذانه، أو على الأقلّ أحدهما قيمة   -رامهوقت إب -دا د  يحٌ  الذي ل يستطيع طرفاه أن  
فقد يح  دث  ؛44أي أساسه الحتمال ،لهأو غير معروف وقت حصو ق الوقوع القيمة متوقضة على أمر مستقبلي غير محق

اد كبيع الصيّ أو على الأمل في وجود المبيع، على الحظّ فيكون البيع عندئذ واردا   ،ازف المشتري في وجود المبيع نضسهيج  و 
يع شتري في مقدار المب، وقد يجازف الممن عقود الغرر أي ،اا بحت  احتمالي  البيع في مثل هذه الحالة  ، فيكونضربة شبكته

على مقدار  ارد  ايعتب العقد و  وهنا، الذي سينتج من أرض في موسم محدّد ، كبيع المحصولوكميته فقط، ل في وجوده
 ،ىوفي هذه الحالة ينعقد البيع منهزا ويلزم المشتري بالثمن المسمّ  ،د الأمل في وجود المحصولل مجرّ  الذي سيوجد،المحصول 

 عدم أو المبيع تحقق في الأمل يكون نأ ذلك ويشترط في، لم يوجدأو د الربح ج  سواء و   ،قلم يتحقّ  أو الأملق هذا تحقّ سواء 
اد ، فإذا امتنع الصيّ ي سأل الأملق ذلك ب في عدم تحقّ من تسبّ  إلّ و ، فيها العاقدين دخل لأحد ل لظروف امتروك   قهتحقّ 

يطالب بالتعويض  أن، وله كان قد دفعه  إن  استرداده أو  يمتنع عن دفع الثمن أنه يجوز للمتعاقد معه نّ إف ،عن رمي الشبكة
ك   أن على ادالصيّ  ضقاتّ  ذاإ ا، أمّ ا يكون قد لحقه من ضررعمّ   عن المشتري وامتنع، بنضسه الشبكة رمي من المشتري نيم 

ه بيع نّ ك فإومع ذل ،ظاهر هذا البيع هو بيع غرر أنّ والذي يبدو  .المتضق عليه الثمن ادالصيّ  استحق ،رمب  دون رميها
 45.ا للقانون الجزائري وغيره من القوانين الحديثةصحيح وفق  

 الفقه الإسلامي فيمترتبة على بيع الشيء المستقبلي الآثار الثانياـ 
على هذا ل يترتب عليه شيئ من الآثار، وخالف و  46.بيع المعدوم باطلا  جمهور فقهاء الشريعة الإسلاميةب  ت  ع  ي ـ 

 .كما سيأتي ذكرهم  ابن القيّ و  ي الحنابلة كابن تيميةهذا الرأي بعض متأخر 
 فير فقهاء الشريعة الإسلامية جمهو من خلال ما جاء به في القانون المدني مخالض ا لرأي الجزائري ع المشرّ  ذابه يكون

مع جعلهما المعدوم م من جواز بيع ابن القيّ وقضه مع ما ذهب إليه ابن تيمية و يتماشى م بذلكو ، إبطالهم بيع المعدوم
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المشرع الجزائري لم ييع  ، في حين أنّ وليس العدمانتضاء الغرر الضاحش و  ق الوجود مستقبلا  هو تحقّ و  ضابطا في المنع،
 .عدة العامة التي أقرها ما استثناه عن القا إلّ ، في ذلك ضابطا  

 والفقه الإسلامي الجزائري في القانون المدني اردة على بيع الشيء المستقبليستثناءات الو الا :الفرع الثاني
ل يختلف ستقبلية جاعلا استثناء  عليها، و ج التعامل في الأشياء الم.م.من ق 29المشرع الجزائري في المادة  أقرّ 

 .نيت منه بعض العقودستثبيع المعدوم ا   الأمر عما ورد في الضقه الإسلامي من أنّ 
 في القانون المدني الجزائري اردة على بيع الشيء المستقبليستثناءات الو الاأولاـ 

تقبلة وأخرجها ه استثنى من ذلك التعامل في التركة المسنّ أ إلّ  ،ةالمستقبلي الأشياءع الجزائري التعامل في با  المشرّ أ
التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة  أنّ غير :" ج .م .من ق 29من المادة  9حيث نصت الضقرة ، عن دائرة التعامل

زال على  ل إنسانالتعامل في تركة  أنّ ومعنى ذلك  ."المنصوص عليها في القانون  الأحوالفي  كان برضاه إلّ لو  و  باطل
 يسمح كان أنهّ من بالرغم ،القانون الروماني إلىيعود المصدر التاريخي لهذا المنع و  برضاه، لو تمّ قيد الحياة يقع باطلا و 

 متحرّ  أنّا إلّ ، التشريعات المختلضة هذا التحريم أخذت، وبذلك وافق على ذلك أوفيها  طرفا ثر  و  ــم  ال كان إذا بالتعامل
ل  إنسانمن يتعامل في تركة  أنّ  إلى، ويرجع سبب هذا المنع نضسه ثر  و الم برضا ذلك كان ولو المستقبلة التركة في التعامل

م ر  القوانين اليوم تح  و  47 .ا للنظام العاممخالض   وهذا يعدّ  ،موته على استعهال حثٌ ث و ياربة على حياة المور  م   عدُّ ا ي  حي   يزال
  الوارث لحماية هذا التعامل تحقيقا

 
 على مياربة يتيمن تركته في بالتعامل السما  فإن   ثللمورّ  ا بالنسبةأمّ  ا،مع   ثورّ والم

ا ثهمورّ  بتركة يتصرف عندما فإن ه الوارث أم ا ثه،ور  م   حياة إناء على الوارث عشه  ي   قد بل حياته،  مدفوعا بتأثير يكون إنم 
ما يكون الوارث ه عادة نّ أ إلى إضافةاحتياجاته،  لبّي ي   حتّّ  ثهورّ م   من التخلص في التضكير إلى يقوده اممّ  المال، إلى حاجته

 48.ينراب  ا يجعله ضحية للم  ا ممّ ق  ز  ا ن  رّ غ  
 الفقه الإسلامي في مستقبليالشيء الستثناءات الواردة على بيع لاا ـثانيا

 49ذا كان الشيء محل التعامل موجودا،إ فلا يصح التعامل إلّ  ،بيع المعدوم باطل أنّ  ذهب جمهور فقهاء الشريعة إلى 
 ط  ر  مة ش  عقد على مبيع في الذّ  :هستصناع على أنّ ف العر  وي  ، 50السّلمستصناع و من ذلك بعض البيوع كعقد ال نيث  ست  ا  و 

ئز بإجماع هو جاو  ؛52ضته كذا بدينارص   أو بابا  ا ا أو سرج  اصنع لّ سيض  : لإنسانتقول  ص ور ت ه أنو ؛ 51فيه العمل
التعاقد على في القانون المدني ع الجزائري وقد اعتب المشرّ  ؛54ه بيع معدوملأنّ  ،كان القياس يأبى جوازه  ن  إو  ،53المسلمين

 المقاولة عقد يتعهد بقتياه أحد المتعاقدين أن  :" بقولها  .ج .م .من ق 742صنع شيئ من عقود المقاولة بنص المادة 
 ".أجر يتعهد به المتعاقد الآخر  يؤدي عملا مقابل يصنع شيئا أو أن  

لا   لم فهوأما السّ   م ة  ب ب د ل  ي ـع ط ى ع اج  ع الإجما ع بالنص و وقد ش ر  56.أو هو بيع آجل بعاجل 55.ب ـي عٌ م و ص وفٌ في  الذ 
هو بيع المعدوم  على خلاف القياس إذ   بيع السلم:" ... ، يقول ابن نجيم  الحنضيخلاف القياس على إليه، وهوللحاجة 

تيمية  في حين خالف ابن ؛58فهو رخصة مستثناة من بيع ما ليس عندك ؛57"ووجب المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة
لم السّ فابن تيمية يرى  ،ع وفق القياس وليس بخلافهش ر   اعندهملم ، فالسّ م ما ذهب إليه جمهور الضقهاءتلميذه ابن القيّ و 

قال ابن  ؛59( وه  ب  ت  ى فاك  م  سَ م   ل  جَ لى أَ إ   ن  ي  دَ م ب  ت  ن  اي ـَدَ ذَا تَ إ   ):تعالى قالقد و  ،مةالتي تثبت في الذّ يون من الدّ دينا  للمؤجّ 



                                                           بيع الشيء المستقبلي في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي                  حبيب صافي.دفريد بوعزيز، 

 
 

763 

فإباحة هذا على وفق القياس ل على ، رأ هذه الآيةوق ،لال في كتاب اللهحمة في الذّ  لف الميمونالسّ  أشهد أنّ : اسعبّ 
  ه على خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبّي أنّ  لم فمن ظنّ أما السّ " :مجاء في إعلام الموقعين لبن القيّ و  ؛60خلافه

 .61"القياس ه على وفقه بيع معدوم، والقياس يمنع منه، والصواب أنّ فإنّ « ل تبع ما ليس عندك »:صلى الله عليه وسلم
 29ن المادة م 1ع الجزائري أجاز التعامل في الأشياء المستقبلية جاعلا من الضقرةالمشرّ  أنّ  يمكن القولمماّ سبق 

في حين منع جمهور فقهاء الشريعة  ،قيد الحياةإنسان على  ا منها فقط التعامل بتركةمستثني   ،قاعدة عامة. ج. م. من ق
 ،ة إلى الجهالة والغرر، إلّ ما ورد النص على تخصيصه واستثناءه كبيع السّلم والستصناعة العدم المضييبيع المعدوم لعلّ 

 ،ة عند أصحاب هذا الرأي ليست العدمالعلّ ، و م رأي جمهور الضقهاء من جواز بيع المعدومليخالف ابن تيمية وابن القيّ 
 .ا الغرر الضاحشإنمّ 
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 خاتمة
التضصيلات المختصرة والمقارنة بين ما جاء في الضقه الإسلامي وما أتى به القانون الجزائري  من خلال ما سبق من

 : يةتالنتائج الآيمكن الخلوص إلى ، ليالشيء المستقببيع حول 
  ّهو و  ،لكن أمكن وجوده مستقبلا   ،بيع لشيء غير موجود عند إبرام العقد في القانون هو الشيء المستقبلي بيعإن

 .معنى بيع المعدوم في الضقه الإسلامي ابلبهذا يق
 بيع المعدوم دون إعطاء تعريف له اكتضاء فقهاء الشريعة بذكر أمثلة عن. 
  على  ا فقط التعامل في تركة إنسانمستثني  ة، ة التعامل في الأشياء المستقبليقاعدة عامّ كالجزائري   المشرعّأجاز قد

 .قيد الحياة دون وضع ضابط لذلك
  لمكبيع السّ ،والحاجة ماعدا ما استثنته الأحاديث ،بيع المعدوم الإسلامية هور فقهاء الشريعةجمإبطال                  

 .ستصناعالو 
 كان هناك غرر فاحش  إذا إلّ  ،م جواز بيع المعدومابن القيّ بن تيمية و يرى ا. 
 احتمالّ دواقف، وعقشرط بين كونه عقد معلّق على  تترددالقانونية  بيع الشيء المستقبلي طبيعته. 
  ّعقد ح أنه ر ج   ، وإلّ مننيتهما من مقدار الثّ  إلى جوع إلى شروط المتعاقدين أوالشيء المستقبلي بالرّ  طبيعة دتتحد

 .عرفبال وعملا   مجاراة  ق على شرط واقف علّ م
  ّاطل عند جمهور فقهاء ي ـرتّب آثاره، في حين هو عقد ببيع صحيح في نظر القانون و بيع الشيء المستقبلي إن

 .ر من استثناءات في ذلك وفق التعليلات المذكورة في كتب الضقه الإسلاميك  مراعاة ما ذ   مع، الشريعة
  ّابن ابن تيمية و  )من إباحته لبيع الشيء المستقبلي يتماشى مع موقف متأخري الحنابلة  ع الجزائريموقف المشر

 (.مالقيّ 
 التوصيات

في  ، نرى ضرورة وضع ضوابط للغررالضقه الإسلاميفي القانون المدني الجزائري و  المستقبلي ق لبيع الشيءبعد التطرّ 
من مواكبة  لكثير كما هو الحال عند فقهاء الشريعة،  ،جوازهو ه لمنع ةالقانوني اتبيان التضسير القانون المدني الجزائري و 

  . المستهدة خالطها غررعاملات المعقود و ال
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 ع المراجالمصادر و قائمة 
  القرآن الكريم رواية ورش ـ 

 النصوص القانونية أولا ـ
المؤرخ في 07/10بالقانون  مالمتمّ ل و ، المعدّ ن القانون المدني الجزائريّ م المتيمّ 1257سبتمب 92ه الموافق 1227رميان عام  90رخ في المؤّ  57/78الأمر .1

 .9007يونيو 90
 ثانيا ـ الكتب

 كتب الحديث أ ـ  
 .بدون تاريخ نشر، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 1ط ،11جعادل بن سعد،:المحقق. يد الله العتكي، مسند البزارأبو بكر أحمد عب .1
تاني، سنن أبي داود .9 س   .بدون تاريخ نشر بيروت،، المكتبة العصرية، صيدا، بدون رقم طبعة، 2ج .أبو داود سليمان بن الأشعث بن عمرو الأزدي الس ه 
، 2محمد فؤاد عبد الباقي، ج: المحقق. الحهاج النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلممسلم بن  .2

 .بدون تاريخ نشردار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون رقم طبعة، 
 .1282 المطبوعات الإسلامية، حلب، مكتب، 09، الطبعة 5جتا  أبو غدة، عبد الض: تحقيق. المجتبى من السنن ،أحمد بن علي الخراساني النسائي .4

 كتب الفقه وأصوله ب ـ  
 ،الرياض مجمع الملك فهد،، بدون رقم طبعة، 90جعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، : قيقتح .راني تقي الدين أحمد، مجموع الضتاوىبن تيمية الحا.1

 .م1227هـ1412
 .م 9004 -هـ 1497دار الحديث، القاهرة، ، بدون رقم طبعة، 4،ج2ج. طبي، بداية المجتهد وناية المقتصدبن رشد أبو الوليد محمد القر ا.9
 .م1229 -هـ 1419دار الضكر، بيروت، الطبعة الثانية، ، 4ج. عابدين محمد أمين الدمشقي الحنضي، رد المحتار على الدر المختار ابن.2
 .م1224 -هـ  1414،  بيروت دار الكتب العلمية، ،1الطبعة، 9ج.، الكافي في فقه الإمام أحمدالله عبد بن قدامه المقدسي أبو محمد موفق الدينا.4
 .بدون تاريخ نشر بدون مكان نشر،الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي،  ،2 ج. ، البحر الرائق شر  كنز الدقائقابن نجيم زين الدين.7
 .م 9000 -هـ 1491دار المنهاج، جدة، ، 1الطبعة ،7ج. ني اليمني، البيان في مذهب الإمام الشافعيأبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرا.2
 .بدون مكان نشر،بدون تاريخ نشردار المعارف،  ، بدون رقم طبعة،2ج .أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك.5
 .ه1415القاهرة، ، دار السلام، 1الطبعة، 2ج. هبأبو حامد محمد الغزالّ الطوسي، الوسيط في المذ.8
 .هـ 1402، عالم الكتب، بيروت، 1الطبعة ،1ج .أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، الجامع الصغير.2

الشؤون الإسلامية، المغرب، وزارة عموم الأوقاف و بدون رقم طبعة،  ،12ج. القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد عبد الببن أبو عمر يوسف .10
 .هـ 1285

 .م1222هـ،  1412 بدون مكان نشر،مؤسسة الرسالة، ، 1الطبعة ،9ج. بكر بن عبد الله بن غيهب بن محمد، فقه النوازل.11
 .  م1222 -هـ 1414 بدون مكان نشر،عالم الكتب، ، 1الطبعة، 9ج. ، دقائق أولّ النهى لشر  المنتهىالبهوتى منصور بن يونس بن إدريس.19
 .م9007هـ، 1492، المكتبة العلمية ودار الطيب، بيت المقدس، 1الطبعة، 1ج. فقه التاجر المسلمم الدين بن موسى محمد بن عضانة، حسا.12
 .ه1212قاهرة، ميرية، بولق، الالمطبعة الكبى الأ، 1الطبعة، 4ج. ، تبيين الحقائق شر  كنز الدقائق وحاشية الش ل بي   الزيلعي عثمان بن علي فخر الدين.14
 .، بدون تاريخ نشربيروتدار الكتب العلمية،  ، بدون رقم طبعة،9ج. المهذب في فقه الإمام الشافعي ،الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف .17
 .بدون مكان نشر، بدون تاريخ نشردار الحديث، ، بدون رقم طبعة، 9ج .الصنعاني محمد بن إسماعيل، سبل السلام.12
 بدون مكان النشر، بدون اسم الناشر،، 1الطبعة، 4ج. ، حاشية الروض المربع شر  زاد المستقنعمحمد بن قاسم العاصمي الحنبليبن عبد الرحمن .15

 .هـ1225
 .بدون مكان نشر، بدون تاريخ نشر مكتبة الدعوة، دار القلم،، الطبعة الثامنة ،1ج، بد الوهاب خلاف، علم أصول الضقهع.18
 .م1224 -هـ 1414 ،بيروت، دار الضكر، بدون رقم طبعة، 9ج.حاشية العدوي على شر  كضاية الطالب الرباني ،حمدالعدوي أبو الحسن علي بن أ.12
 .م1282هـ 1402بيروت، ، دار الضكر بدون رقم طبعة،، 7ج  .، منح الجليل شر  مختصر خليلدعليش محمد بن أحمد بن محم.90
 .م1224الغرب الإسلامي، بيروت، ، دار 1الطبعة ، 2ج،4ج. لمالكي، الذخيرةأبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن االقرافي .91
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هـ 1402 ، بيروتدار الكتب العلمية، ، الطبعة الثانية ،7ج. الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنضي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .99
 .م1282 -

يان للأعمال الخيرية مؤسسة زايد بن سلطان آل ن، 1ط ،4جمحمد مصطضى ألأعظمي، : المحقق. وطأمالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدني، الم.92
 .م 9004هـ،  1497، أبو ظبي، الإمارات، والإنسانية

 -هـ 1411 بيروت، دار الكتب العلمية، ،1ط ،9ج، 1جمحمد عبد السلام إبراهيم،  :تحقيق. ، إعلام الموقعين عن رب العالمينمحمد بن أبي بكر.94
 .م1221

 .م 1224هـ،  1414دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،9ط ،9ج. محمد بن أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي، تحضة الضقهاء.97
 .9002 -هـ  1494، بدون مكان النشر، مؤسسة الرسالة، 1، الطبعة5ج .محمد بن مضلح شمس الدين المقدسي، كتاب الضروع.92
 .م9001 -هـ1491، الرياض ن،مكتبة العبيكا، 1لطبعةا ، 1ج.دمي، علم المقاصد الشرعيةنور الدين بن مختار الخا.95
 .، بدون تاريخ نشربدون مكان النشر دار الضكر،، طبعة ، بدون رقم2ج. ، المجموع شر  المهذببو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفالنووي أ.98
ي ل يّ، الض ق ه  الإسلاميُّ وأدل ت ه  .92 ب ة الزُّح   .بدون تاريخ نشردار الضكر، سوري ة، دمشق، ، 4لطبعةا ،5ج،7ج .و ه 
 ـ كتب اللغة والمعاجم ج ـ
 .بدون مكان نشر، بدون تاريخ نشردار الدعوة، ، 1ج. المعهم الوسيط ، النهار محمد ،إبراهيم مصطضى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر.1
 .م1282-هـ1402ب العلمية، بيروت، لبنان، الكتدار  ،1الطبعة ،  1ج. ، التعريضاتالجرجاني علي الشريف.9
 .م 9007 -هـ  1492لبنان،  ،مؤسسة الرسالة، بيروت، 8ط ،1ج. ، القاموس المحيطلضيروزآبادى مجد الدينا.2
 .م9000 -هـ 1491دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ، 1الطبعة ، 2ج . القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء.4
 .م9001دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،1، الطبعة2ج. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة.7
 .م1288 -هـ  1408بدون مكان نشر، ، دار النضائس، الطبعة الثانية ،1محمد رواس قلعهي، حامد صادق قنيبي، معهم لغة الضقهاء، ج.2
 .بدون مكان نشر، بدون تاريخ نشر دار الهداية،، 1ج. عروس من جواهر القاموستاج ال ،محمّد بن محمّد مرتيى الز بيدي.5

 د ـ كتب القانون
 .بدون تاريخ نشر ،روالثقافة، مص النشر دار مطبعة  الطبعة الثانية، . والمقايية عقدي البيع شر  سلطان، العقود المسماة أنور.1
  .بدون تاريخ النشرن نشر، بدون مكا المعارف، داربدون رقم طبعة،  .البيع عقد المسماة، العقود العدوي، جلال سلطان، أنور.9
 .رالطبعة الثالثة، بغداد، بدون تاريخ نش .والإيجار البيع المسماة العقود شر  في الوجيز ،العامري سعدون.2
 .م1222الحكمة، بغداد،  داربدون رقم طبعة، .اولةـ المق البيع ـ الإيجار المسماة، العقود في الموجز الضتلاوي، عبيد صاحب الملاحويش، طه مبارك، سعيد.4
 .م1280، عالم الكتب، القاهرة، 4الطبعة. سليمان مرقس، شر  القانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع.7
ربي، دار إحياء التراث الع بعة،ط ول تاريخ ، بدون رقم1ج. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شر  القانون المدني الجديد، نظرية اللتزام بوجه عام.2

  .بيروت
دار إحياء التراث العربي،  مؤسسة التاريخ العربي، ، 1الطبعة ،2ج. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الضقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالضقه الغربي.5

 .بدون تاريخ نشر، بيروت
 .م1228منشورات الحلبي، بيروت لبنان، ،  الطبعة الثانية، 1عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ج.8
 .1280النشر، دون معلومات ،  1ج. عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، الوجيز في نظرية اللتزام في القانون المدني العراقي.2

 .معلومات النشر والطبعةبدون  ،9ج  .وأحكام اللتزامعبد المجيد عبد الحكيم ،عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، القانون المدني .10
 .، بدون تاريخ نشربيروت دار الكتب العلمية،بدون رقم طبعة، . عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين العربية.11
 .1250مطبعة المعارف، بغداد، ، بدون رقم طبعة، 1ج. غني حسون طه، الوجيز في العقود المسماة.19
 .بدون تاريخ نشر دار الكتاب الحديث، الجزائر،دون رقم طبعة،  .نظرية العامة للالتزاماتال محمد صبي السعدي، أحكام اللتزام،.12
 .م9019عين مليلة الجزائر،  دار الهدى،بدون رقم طبعة،  .محمد صبي السعدي، الواضح في شر  القانون المدني النظرية العامة للالتزامات.14
 .     نشرالتاريخ ول بدون مكان ، بدون اسم الناشر، 1ج، صلية، الحقوق العينية التبعيةقوق العينية الأ، الح، الحقوق العينيةمحمد طه البشير، غني حسون طه.17
 .9011 الميسرة، لبنان، دار، الطبعة الثانية. المدني القانون مصادر اللتزام في عبيدات، محمد يوسف.12
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 لمجلات العلمية اثالثا ـ 
ية كل ،القانوندراسات علوم الشريعة و . ا وتطبيقاتها الأصولية والضقهيةكالمعدوم حس   ا، قاعدة المعدوم شرع  ةحمد زكي الربابعأد عبد الحميد و محمد حم .1

 .م9019، 1العدد ،22المجلد  ،جامعة آل البيت المضرق، الأردن ،الدّراسات الضقهيّة والقانونيّة
 رابعا ـ رسائل الماجستير والدكتوراه 

 جامعة ،والتشريع، كلية الدراسات العليا رسالة ماجستير تخصص الضقه. ضوء الضقه الإسلامي في المعاصرة وتطبيقاته دومالمع ، بيعجلال محمود جراب عدي.1
 . م 98/7/9019نوقشت بتاريخ 9019فلسطين،  نابلس الوطنية النها 

 
 
 
 
 


